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 :الكلمات المفتاحية 2222/ 11/ 16: تاريخ الاتتلام
 2221/ 1/ 11: تاريخ القااول .ماهماة ، الجتناه ، الستنباه ، المقهصد، التجاه ال 

 2221/ 4/ 1: تاريخ البشر
 

   :الاحث ملخص
مامهرست  بشري  لفام البص الديبي مان الماهلت القهبل  للنطور والنغير في يعد الجتناه  بوصفه 

وهو بطبةع  الحهل ينأثر بمخنلف الرؤى والأفكهر الني تجطرح في ، إطهر تجطور العلوم والمعهرف
لدى ، وقد تجبهمات عدة اتجاهههت في مامهرست  الجتناه  واستنباه  الحكهم الشرعة ، بيئهتجاه المخنلف 
ولم يكن الفقه الإماهماي بمعزل عن تجلك النطورات العلمة  الني مار باه ، لفقاة أغلب المذاهب ا

ومان أبرز ماه تجم مالاحظنه مان قبل علمهء الإماهماة  هو ، بل كهن له ماوقفه الخهص إزاءهه، الجتناه 
لكن ، فقديمه كهنت بعض إشهرات وحديثه كهنت  راستهت مانخصص ، المبحى المقهصدي في الإجتناه 

لذلك تجبهول الاحث الرؤي  الجتناه ي  لدى فقاهء ، ي بقي غهماضه إلى حد ماهالموقف الباهئ
الإماهماة  إزاء التجاه  المقهصدي فضلا عن البدائل البظري  الني تجببههه فقاهء الإماهماة  في ستبيل 

وقد تجمت الإشهرة الى بعض المقهرابهت والمفهرقهت بين ، مالئ الفراغ النشريعي وماه ل نص فةه
ه  لدى الإماهماة  والتجاه  المقهصدي مان خلال الوقوف على بعض النفصةلات ماسهلك الستنبا

المام  الني مان شأناه أن تجزيل بعض الغموض لنحد  الموقف الذي يمكن النمهسته إلى حد ماه 
 .لدى الكثير مان علمهء الإماهماة  بخصوص المشنرك المعرفي التجاههين المقهصدي والماهماي
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Abstract 
Ijtihad, as a human practice for understanding the religious text, is one of the areas 
subject to development and change within the framework of the development of 
sciences and knowledge. Imami jurisprudence is independent of those scientific 
developments that ijtihad went through. Rather, it had its own position regarding it. 
One of the most prominent things that was noticed by Imami scholars is the 
intentional approach in ijtihad. In the past there were some references and recently 
there were specialized studies, but the final position remained somewhat 
ambiguous. What, therefore, the research dealt with the jurisprudential vision of the 
Imamiyya jurists towards the intentional direction, as well as the theoretical 
alternatives adopted by the Imami jurists in order to fill the legislative void and what 
is not stipulated in it. Important details that would remove some of the ambiguity to 
determine the position that can be sought to some extent among many Imami 
scholars regarding the common epistemology of the two approaches Front and 
back. 
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 البحث مقدمة
في حدو  الماهل الجتناه ي أو الستنباهطي إل ، ينداول ماصطلح المقهصد الشرعة  قديمه وحديثه

أنه وفي الفنرة الأخيرة لقي اهنمهم الاهحثين والأكه يميين مان ماخنلف المذاهب الإستلاماة  حنى غدا 
 .الستنباه  في تجحديد كةفة  النعهطي ماع القضهيه الفقاة عبوانه لتجاه  عهم لبمط خهص مان أنمه  

في الآون  الأخير تجاهيبت الآراء عبد الاهحثين على أقل تجقدير مان الماهماة  بعد أن بهتجت القضة  في 
فةميل بعض الاهحثين مان ، الأوسته  الحوزوي  ماحسوما  ببحو الرفض إلى حد ماه لاذا التجاه 

ن هذا التجاه  فةمه يرفضه الآخرون ومان أولئك وهؤلء مان يميل الماهماة  إلى الموقف الإياهبي ما
 .الى النحفظ مان خلال عدّ  ماسأل  حسهست 

في الواقع المسأل  لةست حسهست  إلى هذ  الدرجت  إذا ماه تجم النعهطي ماعاه بموضوعة  وعلى وفق 
تجكون قريا  مان  فعبدماه ندرس الفقه الماهماي ناد كثيرا مان النطبةقهت الني تجكه ، المعهيير العلمة 

وماع تجحليل تجلك المواقف ناد أن للاتجاه  المقهصدي ، المعطى الذي يشير إلةه التجاه  المقهصدي
على أن الأستهس البظري يخنلف عمه هو عبد المذاهب الأخرى ، أثر في المدونهت الفقاة  الماهماة 

 .أو أصحهب التجاه  المقهصدي مان تجلك بقة  المذاهب
للمقهصد عبد الإماهماة  لاه ماسهرهه الخهص  -إن صح النعبير–ولة  بمعبى أن الصةهغ  الأص

بمعبى أناه ماوجتو ة بشكل ماخنلف عبه ، والمخنلف عن الصةهغ  الأصولة  لدى بقة  المذاهب
 .لدى المذاهب الأخرى 

في هذ  الدراست  الموجتزة تجظار ماحهول  ابراز الرؤي  الإماهماة  لقضة  المقهصد والضوابط الني 
 .المباج المقهصدي في عملة  الستنباه  الفقايتجضاط اعنمه  

 : عرض تحليلي موجز للاتجاه المقاصدي: المبحث الأول
مان خلال هذا الاحث ينم إيضهح مافاوم المقهصد وماه ينضمبه مان عبهصر تجاعله ينداخل ماع 

 .وكةفة  استنعمهل هذا المصطلح مان قبل فقاهء المقهصد، بعض المصطلحهت
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 :قاصد التشريعمفهوم م:  المطلب الأول
وقد ور  عبد الماهماة  ذكر المقهصد ،  ( )يعو  أول استنعمهل للفظ المقهصد إلى الاويبي في البرههن

أل أنه ، الضروري  الخمس  في كنهب نضد القواعد الفقاة  على ماذهب الإماهماة  للمقدا  السيوري 
، المقهصد الخمس الشرائع كلاه لحفظ : )كهن بشكل عرضي مان  ون وجتو  تجعريف لاه فةقول

وينقهرب ، ( )..(حفظ الدين والبفس والمهل والبسب والعقل الني ياب تجقريرهه في كل شريع : وهي
إذ تجعبر عن المصلح  المقصو ة ، إل أن المقهصد أخص مان نهحة ، مافاوم المقهصد ماع المصلح 

ويرى ابن ، ( ).(.المقهصد هي المنضمب  للمصهلح والمفهستد في أنفساه: )ويقول القرافي، للشرع
ماقهصد النشريع هي المعهني والحكم الملحوظ  للشهرع في جتمةع أحوال النشريع أو : )عهشور أن 

 . ( )..(ماعظماه
، (( ))(الغهيهت الني وضعت الشريع  لأجتل تجحقةقاه لمصلح  العاه : ) ويعرفاه أحمد الريسوني بـ

.      ( )(لعاه  في  نةههم وأخراهمماقهصد الشريع  هي المصهلح الني تجعو  على ا: )ويقول آخر
ومامه ستبق ينبين أن ماصطلح المقهصد لم يحظ بههنمهم لدى العلمهء القداماى كمه حظي ماصطلح 

إل أن العهمال ، ( )ولعل السبب في ذلك كمه يؤكد أحد الاهحثين هو تجكهفؤ ماعبييامه، (المصهلح)
ام عن كون أفعهل الله تجعهلى ماعلل  إذ بدأ الكلامايون المسأل  في ماعرض بحث، الكلاماي هو السبب

 .وأناه تجرعى ماصهلح الأنهم
وذلك مابذ ، وقد اقنصرت المقهصد على خمس  أصول هي حفظ الدين والبفس والعقل والبسل والمهل
وقد صرح ، أن بلورهه الغزالي في كنهب المسنصفى مان  ون أن يشير إلى حصرهه بهلخمس 

 . ( )لاه لنشمل الضروريهت والحهجتةهت والنحسيبةهتفةمه وستع الشهطبي ، ( )الآمادي بهلحصر
 العلاقة بين المقاصد والمصالح المرسلة: المطلب الثاني 

ثم  تجداخل بين ماصطلح المقهصد وماصطلح المصهلح في النداول الفقاي لدى المذاهب المعنمدة 
 .ينضح ذلك النداخل مان خلال تجبهول مافاوم المصلح ، لاذا التجاه 
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 : مفهوم المصلحة: أولا
عاهرة عن جتلب مابفع  أو : ) ويعرفاه الغزالي بأناه،  (  )المصلح  بمعبى المبفع  عبد أهل اللغ 

المحهفظ  على : )ويعرفاه في ماوضع آخر بـ، وهو قريب مان المعبى اللغوي ، (  )..( فع ماضرة
يبام ونفسام أن يحفظ عليام  : وماقصو  الشرع مان الخلق خمس ، ماقصو  الشرع مان الخلق
وينفق ، (  )..(وكل ماه ينضمن هذ  الأصول الخمس  فاو ماصلح ، وعقلام ونسلام وماهلام

بحسب العرف هي : )المصلح  للشرع فةعرف المصلح  ( ماقصو ي )الطوفي ماع الغزالي بحدو  
وبحسب الشرع هي الشيء المؤ ي إلى ماقصو  الشرع عاه ة ، السبب المؤ ي إلى الصلاح والبفع

بل يحهول النعريفهن إضفهء الرؤي  ، وكلا النعريفين ل يعبران عن ماههة  المصلح ، (  )(أو عه ة
وينبين ذلك مان خلال تجعريف المصلح  ، أو صةهغ  المفاوم صةهغ  شرعة ، الشرعة  في المفاوم

بيبمه ناد أن الشهطبي يحهول ، وهو يوحي بأن كل ماه يقصد  لشرع فاو ماصلح ، بمقصو  الشرع
ماه يرجتع إلى قةهم حةهة الإنسهن وتجمهم عةشه : )ن المههة  عبدماه يعرف المصلح  بـالقنراب ما

حنى يكون مابعمه على ، على الإطلاق، ونيله ماه تجقنضةه أوصهفه الشاوانة  والعقلة 
إذ يعبر عن المعبى فضلا عن إيضهح ، وهذ  رؤي  قريا  مان المصطلح، (  )..(الإطلاق

المصلح  هي ماه يوافق الإنسهن في : )لمحقق الحلي أنويذكر ا .ماقصو يناه مان قبل الشرع
ولمه كهنت الشرعةهت ، تجحصيل مابفع  أو  فع ماضرة: وحهصله، ماقهصد  لدنةه  أو لآخرتجه أو لامه

، ماعنبرة شرعه: والمصهلح تجبقسم ثلاث  أقسهم، وجتب البظر في رعهيناه، مابنبةهت على المصهلح
قريب مان ماههة  المصلح  أيضه بلحهظ ماه يوافق  وهذا النعريف، (  )..(ومارستل ، ومالغهة شرعه

  .حهجتهت ومابهفع الإنسهن



 

  6 
 

 دراتة تحليلية قاادي  ي  الاتتباا ن الاتجاه المموقف الاجتهاد الامامي م
 فقاهكلية ال -جامعة الكوفة/  اتعي عاي الرزاق طعمه الأتي د .م.أ

Asaada.al-asadi@uokufa.edu.iq 

 ISSN: 2707-6245  E-ISSN:2957-9996 2023 نيسان/ العدد الرابع

: فمن حيث قوتجاه قسمت إلى، وقد قسمت المصلح  عدة تجقسةمهت حسب حيثةهت ماخنلف 
عهما  وأغلبة  : )ومان حيث الحهجت  إلياه قسمت إلى، (  )(ضروريهت وحهجتةهت وتجحسيبهت)

والحقةق  ، (  )..(ومارستل ، ومالغهة شرعه، شرعهماعنبرة : )إلى: ومان حيث حايناه، (  )(وشخصة 
بحيث أن الضروريهت ل يمكن حصرهه في نطهق ، ل يمكن تجحديد ماصه يق النقسةم الأول بساول 

أماه النقسةم الثهني فنكمن أهمينه عبد تجعهرض ، بسبب نسبيناه وتجغيرهه ماع الزماهن والمكهن، ماحد 
وكذا الغهلا  أهم ، لمصلح  العهما  أهم مان الغهلا وبهلنهلي ستنكون ا، المصهلح ووجتوب تجقديم الأهم

وأماه الثهلث فاو واضح بهعناهر رجتحهن المصلح  المؤيدة شرعه وعلى المرستل  ، مان الشخصة 
 .    وهو ماام في عملة  الستنباه  والإفنهء، وعلى عدم اعناهر الملغهة شرعه

 : مفهوم المصالح المرسلة: ثانيا
ستنصلاح كمه ستمههه الغزالي أو الستندلل كمه ستمههه الاويبي أو تجعد المصهلح المرستل  أو ال

مان ، (  )الستندلل المرستل أو المبهستب المرستل الملائم كمه هو الحهل عبد مانكلمي الأصوليين
وقد حظي هذا ، المصه ر غير اللفظة  لستنباه  الحكم الشرعي في الفقه عبد المذاهب الإستلاماة 

 .مان الفقاهء القداماى والمحدثين المصطلح بههنمهم خهص لدى عد 
ويقصد بهلمصهلح المرستل  أناه المصهلح الني لم يبص علياه نص إل أناه مالائم  لمقهصد الشهرع 

فإن شاد لاه أصل  خلت في ، شر  أن ل يشاد لاه أصل  خهص بهلعناهر أو الإلغهء، الإستلاماي
 .(  )وان شاد لاه أصل خهص بهلإلغهء فاي بهطل ، عموم القةهس

 :(  )ووضع الفقاهء ثلاث  شرو  للعمل بهلمصهلح المرستل 

أن تجلائم ماقهصد الشرع، بأن تجكون مان جتبس المصهلح الني قصد الشهرع تجحصيلاه ، ل  - أ
 .تجخهلف أصلًا مان أصوله ، ول تجبهفي  لةلًا مان أ ل  أحكهماه 

على الأوصهف أن تجكون ماعقول  في ذاتجاه، فننلقههه العقول السلةم  بهلقبول ، لكوناه جترت   - ب
 .المبهستا  المعقول  ، وعلةه فلا تجاري في العاه ات لأناه ماببة  على النوقةف
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أن يكون الأخذ باه لحفظ ضروري كحفظ الدين و الأنفس والأماوال، أو لدفع حرج لزم في   - ت
 .الدين تجخفةفهً وتجةسيراً 

ماباه لنشمل على حين وستع الاعض ، (  )وقد قسمت المصهلح المرستل  إلى الضروريهت الخمس
 .(  )الحهجتةهت والنحسيبةهت

 :الفرق بين المقاصد الشرعية  والمصالح المرسلة: ثالثا
إذا استنقرأنه الخطهب الأصولي المقهصدي عهما  وجتدنه  يسنعمل ماصطلح المقهصد بهستنمرار للنعبير 

وكلا المصطلحين يبقسمهن إلى ضروريهت وحهجتةهت ، عن المصهلح والعكس بهلعكس
فهلمقصد يعبي الغهي  ، ماع أن اللفظين يخنلفهن مان نهحة  الاذر اللغوي ، (  )وتجحسيبةهت

 .وباذا المعبى يكون المقصد أعم مان المصلح ، والمصلح  تجعبي المبفع 
إذ تجعد ، ومان جتا  العناهر قد تجكون المصلح  المرستل  في ضمن المقهصد وقد ل تجكون     

وهذا قهئم على فرض وجتو  ، مالائم  المصلح  المرستل  شرطه مان شرو  اعنمه هه في الستنباه 
 .ماصلح  مارستل  ل تجبهفي ماقهصد الشرع

حين ينوقف اعناهر  على، وتجأستةسه على ذلك تجكون المقهصد تجهما  مان نهحة  العناهر    
 . المصلح  المرستل  على ماوافقناه للمقصد الشرعي

أماه انقسهم كلا المصطلحين إلى ضروري وحهجتي وتجحسيبي فإنمه كهن بعد افنراض كون    
فلةست كل مابفع  تجعد ماقصو ة للشرع ماه لم تجوافق ، المصلح  المرستل  ماوافق  للمقهصد الشرعة 

 .ماه يقصد  الشرع مان مابهفع
 علاقة المنحى المقاصدي بالتعليل  : رابعا 

ستواء  إذ يؤثر النعليل ، يمكن أن تجكون فكرة النعليل مان العوامال المؤثرة في المبحى المقهصدي
كهن يلاحظ الغهيهت والمصهلح  ذلك أن الفقه المقهصدي لمه ، بهلقةهس أو بغير  في الفقه ماقهصدي

على أستهس أن الغهي  أو ، ماباج النعليل هل عن فإنه ل يسنغبي بأي ح، في مانعلقهت الحكهم
 .ومابهطه لستنباه  الحكم أو لنشخةص ماوضوع الحكم المصلح  مان الحكم إماه أن تجصلح عل  
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وكمه هو واضح فإن المبحى المقهصدي يكه  يعنمد ولو ببحو غير مااهشر على آلة  القةهس بشنى 
 .  ماسنويهتجه

، تجخلف الحكم عباه فةه ماوجتا  للحكم ويسنحيل عقلا الذي ماه كهنت العل  ، كمه في قةهس العل 
وقد أجتمع ، ((فلا تجقل لامه أف: ))المحرم بقوله تجعهلى كقةهس حرما  ضرب الوالدين على النأفةف 

فمبام مان أطلق  غير أنام اخنلفوا في تجسمينه ، على إقرار هذا البوع مان القةهس العلمهء كهف  
ومابام مان أطلق علةه ، ماعرف  الوضع اللغوي  العل  بمار   لأن العقل يدرك(  لل  الألفهظ)علةه 

على خلاف قةهس الدلل  والذي يعبي ماه ، (.وقةهس الأولوي ( )مافاوم الموافق )و (  لل  البص)
فقد ينرتجب ، وجتو هه في الفرع  ون أن تجكون ماوجتا  له كهنت العل  في الأصل على الحكم فةظن 

المشنرك  بيبامه ويايء  وبمقنضه  يلحق الفرع بهلأصل للعل   ،الحكم في الفرع وقد ينخلف علياه 
وهو المناه ر إلى الذهن مان ، الغهلب مان أنواع القةهس وهذا البوع هو ، حكمه ماسنباطه مان العل 

  .وفةه اخنلف العلمهء ووضعت الشرو  ، لفظ القةهس
 :وع  مان العبهصروفي خلال هذا العرض الموجتز للمبحى المقهصدي اتجضح أنه يقوم على ماام 

  .وجتو  ماصلح  أو غهي  ماقصو ة للشرع  -
 .للفقةه القدرة على ا راك تجلك المصلح  إماه بهلقطع وإماه بهلظن -
للفقةه أن يشخص الملاك أو العل  مان بين عدة ماصهلح أو غهيهت للحكم ولو بظن  ون  -

 .القطع
 .كللفقةه أن يعدّي الحكم إلى ماوضوع آخر مان خلال تجشخةصه للعل  أو الملا  -

 : موقف الإمامية من الاتجاه المقاصدي: المبحث الثاني
في هذا الماحث تجنم ماحهول  استنالاء أستاهب البنعه  عن المبحى المقهصدي ولو على المسنوى 

ومان ثم تجحليل طبةع  الستنباه  عبد الإماهماة  في ماه ل نص فةه كموقف يوازي الموقف ، البظري 
 . نص فةهلدى فقاهء المبحى المقهصدي في ماه ل

 :أستاهب البنعه  عن المبحى المقهصدي: المطلب الأول
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لبنعه  علمهء الماهماة  عن المبحى المقهصدي في  (  )هبهك عدة أستاهب يور هه أحد الاهحثين
 : كهنت أبرزهه، الستنباه 

وهو ماه جتعلام في غبى عن المبحى المقهصدي ، هـ   اماندا  عصر البص لديام حنى عهم  - 
على أستهس أن المبحى المقهصدي يفنرض خلو الوقهئع مان الأحكهم ، البصبسبب تجوفر 

 .المبصوص علياه
على أستهس ان ، وجتو  الأخاهر البههة  عن العمل بهلقةهس في الستنباه  والستنحسهنهت الذوقة  - 

المبحى المقهصدي ينضمن آلةهت استنباهطة  تجعنمد النعليل والقةهس وستيل  لستنباه  الحكم 
 .الشرعي

ه  الفقه الشةعي عن الدول  جتعله يحام عن تجبهول أحكهم السلط  وخصوصه   الفقه ابنع - 
وبهلنهلي هو ، السةهستي ولم يكن على المحك مان القضهيه الني تجقع على ماسؤولة  الدول  آنذاك

 .(  )غير ماعبي إلى حد ماه بقضة  المصهلح العهما  لكوناه مان مااهم الدول 
أبعدتجام عن النضمهم الى مامهرست  الفقه والفنهء في العزل  الني ماورستت بحق الماهماة  و   - 

الواقع الجتنمهعي مامه جتعل الفقةه بعيد عن المعضلات الجتنمهعة  القهئم  لنكن مان مااهم 
 .(  )فقاهء السلط 

هذا ماامل الأستاهب الني  عت إلى البنعه  عن المبحى المقهصدي إل أن هبهك بعض الأعلام 
إل ، المقهصدي على الرغم مان رفضام الفكرة في الإطهر الأصولي مامن اعنمدوا بعض آلةهت الفكر

لكباه تجاقى ماخنلف  كمه ستينضح ، أن الواقع الفقاي يشير إلى عدة تجقهربهت في عملة  الستنباه 
فقد يلحظ الشاه مان نهحة  النطبيق بين الفقه المقهصدي وطبةع  الستنباه  ، لبه في المطلب النهلي

ى أن الأستهس لكل مان الثبين فةه مان الخنلاف ماه يسندعي الدراست  لدى فقاهء الماهماة  إل
 .والنأصيل في هذا الموضوع
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 : مقارنات بين المنحى المقاصدي وطبيعة الاستنباط لدى الامامية: المطلب الثاني
بداي  لبد مان أن نحد  الموقف لدى الماهماة  مان أصل وجتو  المقهصد على ماسنوى عهلم 

يامع فقاهء الماهماة  على أن الأحكهم الشرعة  تجهبع  للمصهلح والمفهستد في فةكه  ، الثبوت
إل أن الخلاف وقع في اعنمه  هذ  الفكرة ، وهي قضة  ماحسوما  إلى حد ماه، مانعهلقهتجاه

، بمعبى كون المقهصد ماوجتو ة في ماقهم الثبوت، كمباج للاستنباه  وهذ  مارحل  أخرى ماخنلف 
في ، لةسنباط في ضوئاه أحكهماه أخرى ، في ماقهم الإثاهت ولةس على الفقةه ستوى اكنشهفاه

 .هذ  المرحل  يفنرق النبظير الماهماي عن النبظير الذي يعنمد علةه التجاه  المقهصدي
يفنرض المبحى المقهصدي أن المصهلح والغهيهت يمكن إ راكاه إ راكه قطعةه مان قبل الفقةه 

فقةه أن ينحرك بمسهح  واستع  وهو او على الأقل ببسا  عهلة  تجسمح لل، وببحو ماطلق
في حين ياهنب الماهماة  هذا الفنراض ، يمهرس عملة  الجتناه  في ضوء التجاه  المقهصدي

فابهك ماه يمكن أن يقطع به الفقةه وهبهك ماه ياقى ، مان خلال القول بعدم إطلاق هذ  القضة 
 .في حدو  الظن

له الظن بهلمقصد أو الملاك فإنه  كذلك يفنرض المبحى المقهصدي أن الفقةه حنى لو حصل
ظبه حا  يمكن أن يعند به في استنباه  حكم آخر مان خلال أخذ  للمصلح  أو المقصد عل  

في حين يؤكد المباج الماهماي على ضرورة قطع الفقةه في اعنمه   للعل  ، ومابهطه للحكم
بعلة  المصلح   فلابد له مان أن يكون قهطعه أو ماطمئبه، لةكون مان قبيل الستندلل بهلعقل

 .المقطوع  أو المظبون 
 : فإن القطع عبد الإماهماة  يقع في مارحلنين، وبعاهرة أخرى 

 .وأناه ماقصو ة شرعه، أن هذ  المصلح  قد قطع الفقةه بأناه ماقصو ة مان الحكم: الأولى
أن هذ  المصلح  وبعد أن قطع الفقةه بأناه ماقصو ة شرعه قطع قطعه آخر بأناه هي : الثهنة 
 .كأن تجكون وار ة في الواقع  الني طرأت على الفقةه، به  أو الملاك أو العل  مان تجشريع الحكمالم

فربمه للحكم الواحد أكثر مان ماقصد وذو ، وتجحصيل القطع الأول أيسر مان تجحصيل القطع الثهني
ماصهلح وغهيهت مانعد ة وكلاه شرعة  إل أنه الفقةه ينعسر علةه تجشخةص أيه مان هذ  كهن هو 
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وبهلنهلي لةس بوستعه إل إتجاهع الظن وهبه نقط  الفنراق بين المباج الماهماي ، المبه  والعل 
 .والمبحى المقهصدي

  :البدائل النظرية لدى فقهاء الإمامية عن المنحى المقاصدي:  المبحث الثالث
هباه فإن آلةهت الجتناه  لدى الإماهماة  أخذت بحس، بطبةع  الحهل وماع إ راك مانطلاهت الواقع
لنأستس جتمل  مان الماهني الني نقلت الفقه الإماهماي مان ، المنغير الزمابي في الموضوعهت الفقاة 

، إلى حهل  تجقديم الحلول للكثير مان ماسهئل الفقه، حهل  العاز الستنباهطي أماهم تجاد  الموضوعهت
م مان جتا  واستنثمهر مابدأ وجتوب حفظ البظهم العه، مان خلال النأصيل لفكرة الأصل العملي مان جتا 

 .أخرى 
 فكرة النظام العام: المطلب الأول

، يعد مان المصطلحهت الني تجبوع استنعمهلاه في مااهلت ماخنلف ، وماصطلح حفظ البظهم العهم    
وماع أنه ، والفقاهء المسلمين، فاو حهضر في استنعمهلت الفلاستف  وكذلك المقببين الوضعيين

فإن عملة  ، ينسم بهلوضوح مان البهحة  النطبةقة  مان خلال تجشخةص ماصه يقه أو عبهصر 
 .تجحةط باه عدة زوايه ماخنلف  تجحديد  نظريه

إن ماصطلح حفظ البظهم العهم ماركب في ماضمونه مان ماخنلف العبهصر الني يزخر باه الواقع    
وعلى هذا الأستهس فإن عملة  النحديد تجكه  تجكون مانعلق  بمه هو ستهئد في الواقع ، الحةهتجي
 .في عدة ماسهئل( مفظ البظهم العهح)يسنبد جتمله مان فقاهء الإماهماة  إلى ماصطلح  .المنغير

 :علاقة فكرة النظام العام بالضرورة: الفرع الأول 
: والضروري هو،    تجنضح علاق  البظهم العهم بهلمقهصد مان خلال علاقنه بهلمقهصد الضروري   
المنضمن لحفظ ماقصو  مان المقهصد الخمس الني لم تجخنلف فياه الشرائع بل هي ماطاق  على )

وفي ، وماراعهة النشريع الإستلاماي للضرورات جتهء مان خلال تجكيةف حهل الضطرار، (  )(حفظاه
والضرورة العهما  أشد مان ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ ب أن البظهم العهم ضرورة عهما : ))ضوء مافه  الآي 

وعلى هذا يكون البظهم العهم ضرورة شهمال  لعدة ضرورات ذات إطهر ، الضرورة الفر ي  أو الخهص 
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وفي ، فةمكن أن يكون ثبوت الضرورة لكثير مان القضهيه ماسنبدا إلى حفظ البظهم العهم، قأضي
 .هذ  الحهل يكون حفظ البظهم مابشأ لاعض الضرورات

 : ويمكن إجتمهل بعض الملاحظهت في إطهر علاق  البظهم العهم بهلمقهصد

سع مافاوم ينداخل مافاوم البظهم العهم ماع مافاوم المقهصد في نسا  ماعيب  ومان ثم ين - 
وعلةه يكون مافاوم البظهم العهم أوستع ، البظهم العهم لةضم عبهصر أخرى قهبل  للزيه ة والنغيير

ماع  خولاه في   -والني هي ضمن المقهصد–إل أن النحسيبةهت ، وأعم مان مافاوم المقهصد
ي الفقه ل يؤثر مان خلالاه ف -وفي حدو  الفقه الإماهماي-فإن البظهم العهم ، مافاوم البظهم العهم

 . والستنباه 
ماثل ، تجعبر ماقول  المقهصد عن المصهلح والمبهفع الني قصدهه الشرع بشكل ماحد  - 

بيبمه ناد أن حفظ البظهم العهم مافاوم عهم غير ماحد  إل أنه يعبر عن ،  الضروريهت الخمس
وماه والنشريع مان خلال المقهصد الخمس  ، مابظوما  الواقع بعبهصرهه المؤثرة في عملة  النشريع

والبظهم العهم بعبهصر  غير المحد ة مابه ماه ماقصد تجم مالاحظنه ، يضهف إلياه يحفظ البظهم العهم
إل أنه يؤثر في عملة  النشريع بشكل أو ، ..مان قبل الفقاهء ومابه ماه لةس بمقصد تجمت مالاحظنه

 .بآخر
ومان نهحة  أخرى فإن الفقةه وهو يمهرس عملة  الستنباه  ينعهمال ماع فكرة البظهم العهم  - 

إذ يمثل البظهم ، مان  ون خلاف على إثاهت ماقصو يناه أو عدماه، كضرورة عقلة  تجنعلق بهلواقع
ومان ثم فاو ل يحنهج إلى ماؤن  إثاهت ماع ماه ، العهم مابدأ تجشريعةه عهماه في كهف  الشرائع والقوانين

 .  يحظى به مان أستهس عقلي مانين
ناد أن الفكرة قهبل  للأخذ والر  ، عبد مالاحظ  النبهول الأصولي لنفصةلات فكرة المقهصد - 

ستببت إثهرة عبد بعض ( ماقهصد الشرع)وحنى تجسميناه بـ، وذلك بسبب طبةعناه، والبقهش
، آلة  تجطبةقاهو ، وكةفة  إ راك جتزئةهتجاه، التجاهههت مان حيث مادى ماقصو يناه مان قبل الشرع

 .ونطهقاه
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وبهلرغم وجتو  ، فهلإماهماة  لم يعنمدوا المقهصد الشرعة  إل في حدو  شرائط وماعهيير ماحد ة     
فإن المقصد إن لم يكن قطعةه ل يحظى بهلعناهر ،  ليل العقل إلى جتوار الكنهب والسب  والإجتمهع

 .عبد الإماهماة 
فإناه تجنسم بقطعيناه ، بول ربمه ينعدى البطهق الديبيأماه فكرة البظهم العهم وماه تجحظى به مان ق    

وهو ماه جتعل الفكرة ماقبول  في أجتواء الممهرست  ، وبوضوح ماصه يقاه مان جتا  أخرى ، مان جتا 
 .الجتناه ي 

ونلاحظ أن فكرة البظهم العهم تجعد ماسلم  مانفق علياه في العقل الفقاي الإماهماي بهلرغم مان عدم    
بيبمه ناد أن فكرة ، والسبب هو أستهستاه العقلي المنين، صيل لاهوجتو  ستهبق  للنأستةس والنأ

المقهصد الشرعة  ماع كل ماه ستيق لأجتلاه مان جتاو  مان أجتل إبرازهه وتجفعيلاه إل أناه كهنت وماه 
ستواء على ماسنوى حاة  العمل على وفقاه أم على ماسنوى تجوستةع نطهقاه ، زالت ماوضعه للبقهش

 .لةشمل مانغيرات الحةهة المعهصرة

وكمه بيبه في المفاوم أن البظهم لفظ ، في مافاوم البظهم العهم يوجتد عبصر ماام وهو النبهستق - 
إذ أن ، والمؤ ى واحد، وهذا الشيء ل ينعدى كونه فعل أوماصلح ، يُنصور ماعه شيء مابظم

 .تجبهستق الأفعهل ل يُلحظ مان جتهنب النشريع إل بلحهظ ماه يؤول إلةه الفعل مان ماصلح  أو مافسدة
وعملة  حفظ ماههي ، وعلةه فإن النبهستق الذي يوحي به مافاوم البظهم العهم يقع على المصهلح   

، وتجبهستق المصهلح كمعبى ماشهر إلةه غير ماوجتو  في ماقول  المقهصد، إل حفظ لنبهستق المصهلح
وحفظ البظهم العهم في هذ  الصورة يمكن أن يكون عاهرة عن حفظ تجبهستق المصهلح ماع بعضاه 

 .لاما  كةهناه العهمالاعض لس
وعلةه ستوف ، وفي ماببى الاحث يمثل البظهم العهم الأصل العقلائي لامةع الأحكهم بمه فياه الثهنوي 

 .ل ينم النطرق إلى العبهوين الثهنوي 
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 فكرة الأصل العملي: المطلب الثاني
الشك في الحكم الأصل العملي هو الدليل الذي تجنحدّ  به الوظةف  العملة  المقرّرة للمكلف عبد 

فلا يكون المطلوب مان .الواقعي وعدم وجتدان الدليل المحرز الأعم مان القطعي والظبي المعنبر
الأصل العملي الكشف عن الحكم الشرعي الواقعي بل ان  ور  ينلخص في تجحديد الوظةف  العملة  

ابنلائه بهلمعهرض،  للمكلّف عبد فقدان الدليل المحرز أو ماه يبنج ننةا  الفقدان كإجتمهل الدليل أو
وهذا ماه يعبي انّ مارجتعة  الصل العملي انّمه تجكون بعد استنفراغ الوستع في الاحث عن ال ل  

فإن عثر على ماه يصلح للكشف عن الحكم الشرعي الواقعي فاو المعنمد والّ فهلمرجتع . المحرزة
هو فقدان الدليل هو الصل العملي ، فموضوع الصل العملي الذي ينرتجب على تجبقّحه جتريهنه 

  (  ).الكهشف عن الحكم الواقعي
مابذ فار  فقاهئبه مان الوضوح في كلمهت الدرجت  إلّ أنّ فكرة الصول العملة  لم تجكن باذ 

وتجدويبه، بل مارّت بمراحل ثلاث حنى وصلت إلى ماه وصلت إلةه الآن، وهي كمه  الفقه الإماهماي تجهريخ
  : يلي
 : مرحلة اعتبار الأصل دليلًا قطعياً: اولا
الني ا رجتت فياه الصول العملة  في الدليل العقلي الذي هو  ليل قطعي، والذي المرحل   وهي

فكهن   لةلًا قطعةهً على الحكم الشرعي، العملة  بسباه الصول اعنبرت
بهلأصول العملة  في قاهل الاماور الذين النزماوا بهلأماهرات  النزاماام  لنوجتةه ماسنبداً  ذلك

   .(  )الستنباه  في عملة  البهقص  الظبة 
 مرحلة اعتبار الأصل دليلًا ظنيّاً: ثانيا 

المعنمدة في الفقه لةست كلّاه قطعة ، بهعناهر أنّ بعضاه بعد أن النفت العلمهء إلى أنّ الأ لّ  
شهعت بيبام فكرة قبول العمل  -كهلظاورات وأخاهر الآحه  ماثلًا  -ظبّي رغم كوناه ماعنبرة شرعهً 

  .(  )الظبّة  بهلظنّ وبهلنهلي ا رجتت الصول العملة  في الأ لّ 
 
 

http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A
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 :مرحلة اعتبار الأصل وظيفة عملية: ثالثا
على أنّ الأصل  لنؤكّد الصحةح  للأصل العملي جتهءت الفكرة المرحل  بعد أن اخنمرتوتجأتجي هذ  
عن الحكم الواقعي حنى ياحث بعد ذلك عن كونه  لةلًا قطعةهً أو ظبّةهً، وإنّمه   الكشف ل يطلب مابه

وإلى . إثاهتجه إماكهن الواقعي عبد عدم الحكم تجاه  للمكلّف يطلب مابه تجحديد الموقف العملي
الوحيد  في بعض كلمهتجه، وكذا الخوانسهري  جتمهل الدين أشهر المحقّق المعبى هذا

الباباهني مارحل  الوحيد  عصر هذ  الفكرة هو الذي أّ ى إلى اعناهر نضوج وكهن الباباهني،
كبيراً في ماباا  علم  فنحهً  جتديدة وعصراً ثهلثهً مان عصور علم الصول وتجهريخه، وقد كهن هذا

حيث صبّف  الشةخ الأنصهري  المدوّن  إلّعلى يد  النصبةفهت الصول، وإن كهن ذلك لم يبعكس في
 . (  )المباا  حسب هذ  فرائد الصول كنهبه

 مفهوم مناسبات الحكم والموضوع : المطلب الثالث
على ألسب  الفقاهء بشكل مالحوظ في كنب ( مابهستاهت الحكم والموضوع)يُنداول ماصطلح  

بل أر ف مان البهحة  ، ولم ينضح المصطلح بوجته  قيق مان البهحة  الأصولة ، الستندلل الفقاي
ومان هذ  ، بهلمصطلح المذكورالستنعمهلة  بمصطلحهت أخرى ذات علاق  مان نوع ماعين 

إل أن الفرق فةمه بين هذين المصطلحين واقع ، (وإلغهء الخصوصة ، تجبقةح المبه : )المصطلحهت
إضهف  إلى وجتو  نوع مان العلاق  ماع ماصطلح مابهستاهت الحكم والموضوع ، كمه ستينضح

 ..والمصطلحين السهلفين الذكر
 :تحليل عناصر المصطلح: الفرع الأول
: وفي اصطلاح بعض الأصوليين تجعبي المبهستا ، (  )في اللغ  تجعبي المشهكل  والمقهرب المبهستا  

الوصف الظههر المبضاط الحهصل مان تجرتجب الحكم على ماه يصلح أن يكون ماقصو ا )
مابهستاهت الحكم )ويعبر عن  .أي أن المبهستا  تجعبي العل  الظههرة في البص، (  )(للعقلاء

وهبهك مان  .أي ماه يكون ننةا  الظاور العرفي للبص، (  )بصبهلفام الجتنمهعي لل( والموضوع
قد يبصب الحكم على : )عرض للمصطلح بشكل إجتمهلي كمه في تجوضةح الشةخ الإيرواني بقولهي

 -تجاعه لاذا النعهمال –ولكببه إذا أر نه أن ننعهمال ماع الألفهظ فربمه يكون الموضوع ، ماوضوع ماعين
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رتجكزة في أذههن العرف بين الحكم والموضوع تجنوستع  ائرة إل أنه لأجتل وجتو  مابهستاهت ما، ضةقه
وأحةهنه يبعكس الأمار فةكون اللفظ واستعه ولكن مالاحظ  تجلكك ، الموضوع رغم ضةقه اللفظي

 .(  )(المبهستاهت يصاح ضةقه
والبنةا  مان كلام الشةخ اليرواني انه يشير الى السع  والضيق الدالن على الغهء الخصوصة     

للمصطلح مان نهحة  تجطبةقة  مان خلال ( قدس)وكذلك ينعرض الشايد الصدر ، والغهء العموماة 
حكم فعبدماه نلاحظ ال، (  )(اغسل ثوبك مان أبوال ماه ل يؤكل لحمه: )الرواي  بلسهن:: المثهل الآتجي

ستوف (وجتوب الغسل)وإذا تجقيدنه بدلل  اللفظ فإن الحكم ، ناد أن ماوضوعه غسل الثوب المنباس
 .مان  ون أن يشمل أي قطع  قمهش أخرى ، يكون ماقنصرا على الثوب

لكببه ماع مالاحظ  مابهستا  الحكم والموضوع ستوف نسنظار مان الرواي  أن كل قطع  قمهش       
 . (  )ستوف ينسع لمه هو غير الثوب مان ستهئر أنواع الأقمش أي أن الموضوع ، ماشمول  بهلحكم

إذ كهن غهلاه ماه ير  ، ومامه تجقدم ينضح أن المفاوم لم يبلغ حد البضج الأصولي الدقيق        
أماه كمفاوم أصولي  قيق فلم  ناد مان يضح له ، على ألسب  الفقاهء في استندللتجام الفقاة 

تجبقةح المبه  والغهء )هح العلاق  بين المصطلح وبين ويمكن تجحديد  بعد ايض .حدو ا واضح 
 (.الخصوصة 

 (:وإلغاء الخصوصية, تنقيح المناط)وبين ( مناسبات الحكم والموضوع)العلاقة بين : ثانيا
 : قبل أن نبين نوع العلاق  لبد مان تجحديد المفههةم لكل مان المصطلحين   
ستباه فنقنرن به أوصهف ل مادخلة  أن يضةف الشهرع الحكم إلى : )وهو: تجبقةح المبه  - 

أيمه رجتل أفلس أو : ))ماثل، لاه في الإضهف  فةاب حذفاه عن العناهر لينسع الحكم
والحهل أن وصف ، فوصف الرجتل قد اقنرن بحكم(( ماهت فصهحب المنهع أحق بمنهعه

فلو كهن الميت او المفلس امارأة لارى الحكم ، الرجتل ل مادخلة  له في تجرتجب الحكم
 .(  ).(.ذاتجه

ويكون ، أن يكون البص  ال على علّة  وصف خهص بهلأصل)هو :  إلغهء الخصوصة  - 
 .(  )( ور الماناد حذف خصوص الأصل لةشنرك الأصل والفرع في الحكم ماعه
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وماحور إلغهء ، (النعليل)إن ماحور النبقةح هو : )وقد فرق بعضام بين المصلحين بهلآتجي       
ذ أن تجبقةح المبه  عاهرة عن حذف عدة أوصهف ل  خل لاه إ، (ماوضوع الحكم)الخصوصة  هو 
بيبمه في إلغهء الخصوصة  يكون الحذف خصوص الأصل وتجعمةمه لةشنرك ماعه ، في علّة  الحكم
 .(  )(الفرع في الحكم

مامه تجقدم ينضح أن الفقةه يقوم بعملة  تجشذيب  اخل البص بحثه عن عل  ماوجتو ة في البص   
 .لينم مان خلال ماعرفناه تجسري  الحكم إلى ماوضوع آخر

وهو ، وستواء قهم الفقةه بحذف وصف واحد اقنرن به الحكم أم أكثر مان وصف فإن المغزى واحد 
وبين ماوضوع ، الثهبت في الدليل لموضوع خهصمان خلال إياه  مابهستا  بين الحكم ، تجعدي  الحكم

لذا يمكببه ، أو ماوضوعهت أخرى لةسري الحكم علياه بعد ثبوتجه علياه لبفس العل  المسنظارة
القول بأن مابهستاهت الحكم والموضوع هي استنظاهرات تجنالى للفقةه في البص تجمكبه مان تجعدي  

الحهجت  إلى اعمهل قةهس واستنباه   مان  ون ، الحكم إلى ماوضوع غير الموضوع المذكور في البص
 .على للنعدي  بل اعنمه ا على العل  المسنظارة مان البص

 القياس وعلاقته بمناسبات الحكم والموضوع: الفرع الثاني
، لبد مان النعرض إلى مافاوم القةهس، (مابهستاهت الحكم والموضوع)عرض الاحث لمفاوم بعد أن  

 (.اهت الحكم والموضوع وبين القةهسمابهست)حنى نبناي إلى نوع العلاق  بين 
 :مافاوم القةهس وأركهنه وأقسهماه: أول
قهس الشيء قةسه وقةهسته : القةهس عبد أهل اللغ  مان:   القةهس في اللغ  والصطلاح - 

ويلنقي مافاوم القةهس عبد الأصوليين ماع مافاوم النمثيل عبد ، (  )إذا قدر  على ماثهله
، أن يبنقل الذهن مان حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر): إذ أن النمثيل هو، (  )المبطقيين

 . (  )(لاا  ماشنرك  بيبامه
حمل ماعلوم على : )فةعرفه الغزالي بأنه، ويخنلف مافاوم القةهس عبد الأصوليين في خلال تجعبيرهم

ماعلوم في إثاهت حكم لامه أو نفةه عبامه بأمار جتهماع بيبامه مان إثاهت حكم أو صف  أو نفيامه 
 .(  )(مهعبا
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بواقع   ور  نص بحكماه ، تجسوي  واقع  لم ير  فياه نص بحكماه: )ويعرفه الشةخ خلاف بأنه 
: بأنه: ويعرفه آخر، (  )(لنسهوي الواقعنين في عل  هذا الحكم، في الحكم الذي ور  به البص

 .(  )(عملة  النسوي  بين الأصل والفرع في الحكم)
استندلل بعل  حكم : )الزلمي إذ يعرف القةهس بأنهوهبهك تجعريف ماعهصر للدكنور ماصطفى 

والقةهس ببظر  ، (  )(لمسأل  على وجتو   في ماسأل  ماشهبا  تجنوفر فياه هذ  العل ( مابصوص)
 ..لةس إل تجوستةع البص وإرجتهع الازئةهت للكلةهت

والذي يظار مان ماامل تجلك النعهريف أن القةهس هو  عاهرة عن استنباه  حكم ماوضوع 
أو تجعدي  حكم ماوضوع ماعلوم إلى ماوضوع ماااول ، بواستط  حكم ماوضوع ماعلوم ماااول الحكم

 .(  )الحكم لعل  ماشنرك  بين الموضوعين
 :أركهن القةهس  - 

 : (  )يقوم القةهس على أربع  أركهن
ويعبي المحل الذي ثبت فةه الحكم ببص أو  إجتمهع ويسمى المقةس علةه أو : الأصل . 

 .المحمول علةه أو المشاه به
وهو المحل الذي لم ير  فةه نص أو إجتمهع ويرا  تجسوينه بهلأصل في حكمه ويسمى  :الفرع . 

 .المقةس أو المشاه أو المحمول
وهو الحكم الشرعي الثهبت بهلبص أو الإجتمهع في الأصل والذي يرا  إثاهتجه للفرع : حكم الأصل . 

فلا يعد مان  أماه الحكم الذي يريد أن يثبنه الماناد للفرع بطريق القةهس، بطريق القةهس
لأن الركن إنمه يعبي الأمار الذي ينوقف علةه وجتو  الشيء وحكم الفرع إنمه ، أركهن القةهس

 .يائ ثمرة للقةهس
وهي المعبى الذي شرع مان أجتله الحكم في الأصل ووجتد في الفرع فسوي بهلأصل في : العل  . 

 . الحكم بمقنضى وجتو  
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 :القةهس أقسهم  - 
، أولهمه مان حيث العلم أو الظن ببفي الفهرق بين الأصل والفرع، يقسم القةهس بحيثينين

 .مان حيث قوة العل  وضعفاه، وثهنيامه
 :(  )تجقسةمه مان حيث العلم أو الظن ببفي الفهرق بين الأصل والفرع - أ

كقةهس حكم ، وهو ماه علم فةه نفي اعناهر الفرق بين الأصل والفرع: القةهس الالي - 
والعل  في هذا ، باهماع الأذى بيبامه، المباي عبه في الآي ضرب الوالدين على النأفةف 

 .البوع مان القةهس قد تجكون مابصوص  وقد تجكون ماسنباط 
كقةهس الببيذ في ، ماه ظن فةه نفي اعناهر الفرق بين الأصل وبين الفرع: القةهس الخفي - 

 .حرما  القليل مابه لحنمهل أن تجكون للخمر خصوصة   ثبت مان أجتلاه النحريم
 :(  )تجقسةمه مان حيث قوة العل  وضعفاه - ب
، وهو ماه كهنت العل  فةه ماوجتا  للحكم ويسنحيل عقلا تجخلف الحكم عباه: قةهس العل  - 

وقد ، ((فلا تجقل لامه أف: ))كقةهس حرما  ضرب الوالدين على النأفةف المحرم بقوله تجعهلى
ا في تجسمينه فمبام مان غير أنام اخنلفو ، أجتمع العلمهء كهف  على إقرار هذا البوع مان القةهس

ومابام مان ، لأن العقل يدرك العل  بمار  ماعرف  الوضع اللغوي (  لل  الألفهظ)أطلق علةه 
 (.وقةهس الأولوي ( )مافاوم الموافق )و(  لل  البص)أطلق علةه 

ويعبي ماه كهنت العل  في الأصل على الحكم فةظن وجتو هه في الفرع  ون : قةهس الدلل  - 
وبمقنضه  يلحق الفرع ، فقد ينرتجب علياه الحكم في الفرع وقد ينخلف، أن تجكون ماوجتا  له

وهذا البوع هو الغهلب مان ، بهلأصل للعل  المشنرك  بيبامه ويايء حكمه ماسنباطه مان العل 
وفةه اخنلف العلمهء ووضعت ، وهو المناه ر إلى الذهن مان لفظ القةهس، أنواع القةهس

 .الشرو 
هس الذي ينرتجب علةه إلحهق الفرع المنر   بين أصلين في ويقصد به القة: قةهس الشاه - 

إذا أماكن اللاوء إلى ، وهذا البوع أضعف أنواع القةهس ول يصهر إلةه، الحكم بأكثرهمه شباه
 .قةهس الستندلل
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 الفرق بين مناسبة الحكم والموضوع وبين القياس: ثالثا
دللام بمبهستاهت الحكم والموضوع ناد أن استن، مان خلال استنقراء بسةط لستندللت الفقاهء 

إذ ، إذ أن مابهستاهت الحكم والموضوع تجنم في  اخل حدو  البص، يخنلف عن استندللام بهلقةهس
، بيبمه يخرج القةهس عن البص عبدماه يريد تجشخةص العل ، العل  المبقح  تجكون ظههرة في البص

 .   ماسنظارة مان البصبخلاف مابهستاهت الحكم والموضوع فإن العل، أي أن العل  ماسنباط 
فمه ماعبى تجبقةح : إن قلت: )وللشةخ نهصر ماكهرم الشيرازي بةهن للفرق بين المفاوماين إذ يقول
إن ستهفرت بين ماكّ  والمديب  : المبه  وإلغهء الخصوصةّ  في المسهئل الفقاةّ  كمه إذا قيل ماثلا

ونلغي خصوصينامه ونحكم  ثمهنة  فراستخ فقصّر، ونحن نعلم بأنّه ل خصوصةّ  لمكّ  والمديب ،
بوجتوب القصر في ستهئر الأماكب  إذا تجحقّق ماقدار ثمهنة  فراستخ، فمه الفرق بين هذا وقةهس 

 ماسنباط العلّ ؟
وأمّاه تجبقةح المبه ، فمور   ماه إذا إقنرن بهلموضوع أوصهف ، ...وأمّاه قةهس الأولويّ : قلت     

حذفاه عن العناهر، ويوسّتع الحكم إلى ماه وخصوصةّهت ل مادخل لاه في الحكم عبد العرف فاو ي
يكون فهقداً لاه، كمه إذا ستئل عن رجتل شكّ في المساد بين الثلاث والأربع في صلاة الظار 
فهُجتيب بوجتوب الببهء على الأكثر، ويعلم مان القرائن أنّه ل خصوصةّ  للرجتولةّ  ووقوع الصّلاة في 

 .وضوع للحكم هو الشكّ بين الثلاث والأربعالمساد ولكون الصّلاة ظاراً، بل المبه  والم
فنبقةح المبه  هو الأخذ بأصل الحكم وماه اُنةط به، وحذف خصوصةّهتجه الني ل  خل لاه في 
الحكم، وهذا أيضهً خهرج عن القةهس المصطلح لعدم تجصوّر الأصل والفرع فةه، كمه ل يوجتد فةه 

 (  )(.في كشف تجمهم الموضوع عن لسهن الدليلالركن الرابع مان القةهس وهو العلّ  بل الكلام فةه 
، كمه في ذيل كلاماه، (تجبقةح المبه )ويلاحظ على كلام الشةخ أنه ا عى عدم وجتو  العل  في      

إذ أن العل  المسنظارة ماوجتو ة كمه اتجضح ، إل إذا كهن مارا   هو عدم وجتو  العل  المسنباط 
وهو حيبئذ يكون أقرب الى مافاوم ، ل  للحكمنعم قد يصح وجتو  مابه  مان غير ان يكون ع، ستلفه

 .السبب
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 : تنقيح المناط كأبرز فرع عن مناسبات الحكم والموضوع: رابعا
 : (  )حسب الآتجي، اخنلف الأصوليون في المرا  مان تجبقةح المبه 

، أي ماعرف  أو ماحهول  المعرف  للعلّ  الحقةقة  (  )أنّه الملاك الواقعي للنشريع:  النعريف الأوّل
وقريب مابه قول الشةخ الساحهني في ماصه ر الفقه ، الني على أستهستاه صدر النشريع مان المولى

 . وهو مانعذر غهلاه فلا يمكن للفقةه ا راكه في كل الوقهئع والمسهئل الني تجواجتاه (  )،الإستلاماي
أو وهو ماه ذهب إلةه السيد الخوئي، مان المسهواة بين القةهس وتجبقةح المبه ، : النعريف الثهني

ك باه مان جتا  تجبقةح المبه : أنه مان جتمل  حهلت القةهس وماصه يقه، فقد قهل … إلّ أنّ النمسُّ
وقهل  (  )،ونحن ل نقول به. واضح الاطلان؛ لكونه ماببةهً على جتواز العمل بهلقةهس والستنحسهن

أشاه  إن تجبقةح المبه : وفي ماور  ثهلث(  )،(وتجبقةح المبه  قةهسٌ ل نقول به: )في ماحلّ آخر
وهو ماه يفام ، (  )شيء بهلقةهس، بل هو هو بعيبه؛ وذلك لعدم علمبه بمبهطهت الأحكهم ومالاكهتجاه

 .(  )أيضهً مان كلمهت العلاما  ماصطفوي في فقه المعهمالات
لنبقةح المبه  فإن القول بمذاق الشهرع ل يخنلف  -بحسب الظههر –وماع هذا الموقف الرافض 

، والسيد (  )ار مان استندللت الميرزا البهئيبي في كنهب الصلاةكمه يظ، كثيرا عن تجبقةح المبه 
، والشةخ ماكهرم الشيرازي في (  )، والإماهم الخميبي في المكهستب المحرّما (  )الحكةم في المسنمسك

فإمّاه الذههب إلى رفضامه، أو ، ، فهلملاحظ ان الفكرتجين تجباعهن مان أصل واحد(  )القواعد الفقاة 
يد الخوئي العنمه  على ماذاق الشهرع في النبقةح، حين الحديث عن شر  فقد ذكر الس. قبولامه

 .(  )، وكذلك في ماصاهح الفقهه (  )، وفي فقه الشةع (  )الرجتول  في مارجتع النقليد
 .إنّ تجبقةح المبه  هو القةهس المبصوص العلّ : القول: النعريف الثهلث 

وربمه يخرّج بقهعدة تجبقةح المبه ، : الفوائد فقهلوقد ذهب إلى هذا النعريف الوحيد الباباهني في 
وإنّمه قلبه بعبوان الةقين؛ لأن … والنبقةح ل يحصل إلّ بدليل شرعي يقيبي… وهو ماثل القةهس

الظنّ إنْ كهن بغير البصّ فاو بعيبه القةهس الحرام، وإن كهن البصّ فاو القةهس المبصوص 
 .(  )العلّ 
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: ب القصهص أنّ تجبقةح المبه  على ثلاث  أقسهم، ماباهكمه ذكر السيد المرعشي في كنه
الخمر حرام؛ لأنه : المبصوص، وهو ماه ور  البصّ في بةهن العل  في لسهن المعصوم، كمه لو قهل

والملاحظ علةه ان نقةح ، (  )كلّ ماسكر حرام: ماسكر، فبقول مان بهب تجبقةح المبه  المبصوص
وبعاهرة ، و ماه كهنت العل  فةه ظههرة غير مابصوص المبه  ل يعبي بهلضرورة مابصوص العل  بل ه

 .أخرى ان استنباه  العل  تجهرة يكون مان بهب ظاورهه فاو تجبقةح المبه  وال فاو قةهس بهطل
ماه ذهب إلةه المحقِّق الحلي في ماعهرج الأصول، مان أن تجبقةح المبه  هو الامع : النعريف الرابع

صل والفرع قد يكون بعدم الفهرق، ويسمّى تجبقةح الامع بين الأ: بين الأصل والفرع، حيث قهل
فإن علمت المسهواة مان كلّ وجته جتهز تجعدي  الحكم إلى المسهوي، وإنْ عُلم المانةهز أو . المبه 

ز لم تجاز النعدي ، إلّ ماع البصّ على ذلك؛ لاواز اخنصهص الحكم بنلك المزي  وهذا قريب ، (  )جُتوِّ
، ون ضمن اوصهف مانعد ة ينم تجبقةح واكنشهفاه مابهطه للحكممامه تجمت الإشهرة الةه ان العل  تجك

ومان ثم ياري تجعدي  الحكم الى ماوضوع او عبوان ، لوجتو هه في حكم اخر او في فحوى الدليل
وقد ماثّل لمه جتهز النعدي  فةه بهلأعرابي الذي ستأل الببيّ عن ماواقع  زوجتنه في ناهر شار ، اخر

 .رماضهن
وهو الظههر مان . تجبقةح المبه  هو عاهرة عن إلغهء الخصوصة إنّ : القول: النعريف الخهماس

ولعدم إماكهن تجبقةح المبه  وإلغهء : )كلام السيد الخميبي، في كنهب الطاهرة، إذ قهل
 .(  )(الخصوصة 

وذلك لأنّ : )وماثله قول العلّاما  اللبكرو ي في الدرّ البضيد، إذ جتمع عدة مارات بيبامه، فةقول
وتجبقةح المبه  هو ماه إذا ألقي أمار إلى العرف والعقلاء، فإذا فاموا مابه ماور  إلغهء الخصوصة  

، فيبسحب الحكم المعلَّق في ظههر …أنّ المذكور مان بهب ذكر المثهل، وأنه أحد ماصه يق الحكم
 . (  )(الخبر على إصهب   م رعهف زرارة بثوبه إلى إصهب  الدم، بل الباس الرطب، بكلّ شيء

عاهرة عن النقرياهت العرفةّ  : ماه ذكر  صهحب الماذَّب، وقهل بحاّينه، وهووهو : النعريف السه س
 .(  )والظههر اعناهر . المحهوري  في ماقهم الإثاهت والستنظاهر
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وقريب مابه قول الاابور ي في ، واشهرتجه الى الستنظاهر النفهتج   قةق  اذ تجكون العل  ماسنظارة
، بل …استنخراج الحكم الشرعي بهلظنّ والنخمين ولةس هذا مان بهب: )القواعد الفقاة ، حيث قهل

 .(  )(تجبقةح المبه  القطعي، بل يكون استنظاهراً مان الأ لّ  اللفظة  القطعة : هو مان قبيل
وهو الراجتح ذلك أنّ أيّ أستلوب عرفي يدلّ على النعليل، أو المثهلة ، أو الأولوي ، أو مابهستا  

وهذا يبسام ماع المعبى اللغوي لاذا . ة  الظاورالحكم والموضوع، فإنّه يكون حاّ  مان بهب حاّ 
، إذ أن الندقيق في البصّ واستنظاهر ماه علّق علةه الحكم يشكِّل صغرى (تجبقةح المبه )اللفظ 

 .لكبرى حاّة  الظاور
 : خاتمة ونتائج

 : ويمكن إجتمهل ننهئج عدة
يمكن أن يلنقي المبحى المقهصدي بهلبدائل البظري  عبد الإماهماة  في ماخرجتهت كل مابامه مان  - 

 .ستوى أن الطريق ماخنلف والغهي  واحدة، حيث طبةع  الحكم
ينوخى العقل الأصولي الإماهماي الدق  وإحراز القطع أكثر مابه لدى العقل الأصولي لدى التجاه   -

بظيرهم واستندللام الفقاي بين عهلم ثبوت الحكم وعهلم إذ يفرق الإماهماة  في تج، المقهصدي
 .أو عهلم الواقع وعهلم الفام، الإثاهت

لم تجحظَ البدائل البظري  لدى الماهماة  عن التجاه  المقهصدي بهلبضج الاحثي والنبظيري بل  -
 .يسو هه بعض الغموض كمه في مافاوم مابهستاهت الحكم والموضوع وحدو   وماديهتجه الستنباهطة 

مان أهم أستاهب الغموض والإياهم في المصطلحهت والمفههةم الني تجبهولاه الاحث هو ندرة  -
النطلاق مان الواقع الجتناه ي والممهرست  الاحثة  الفقاة  إلى صةهغ  نظريهت الفقه في ماعهلا  
القضهيه الممهثل  الني تجقع في عمق عملة  الستندلل الفقاي وبهلأخص في القضهيه ماحل الخلاف 

 .لمذهبيا
فإنه على ماسنوى المذاهب ، كمه أن المبحى المقهصدي لم ينضح لدى الفقه الماهماي ببحو عهم -

 .الأخرى لم يكن بصةغ  ناهئة  ماحد ة بل يخنلف ستعً  وضةقأ
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ثم  ماقولت جتديدة طرأت على الواقع الجتناه ي لدى الإماهماة  ولم تجأخذ نصهباه في الاحث  -
وكمه تجبين في الاحث فإن حفظ البظهم العهم له أثر  ، بظهم العهمالأصولي كمه في مافاوم حفظ ال

الكبير في الاحث الفقاي والأصولي ويمكن أن يشكل إضهف  جتديدة في إطهر فقه المصلح  وماحد ا 
 .مابااةه للاحث في ضوابط الستنباه  على استهس المصهلح والمقهصد

 هوامش البحث
                                                           

 .31، ص (مقاربة مقاصدية)مصالح الإنسان : النوربزا، عبد  - (1)
 .7نضد القواعد، ص : بن عبد الله المقداد، السيوري - (2)
 .2/451انوار البروق في انواع الفروق، : أحمد بن إدريس، القرافي - (3)
 .51مقاصد الشريعة الإسلامية، ص : محمد الطاهر، ابن عاشور - (4)
 .7المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص نظرية : أحمد، الريسوني - (5)
 .79المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ص : يوسف حامد، العالم - (6)
 .31، ص (مقاربة مقاصدية)مصالح الإنسان : بزا، عبد النور - (7)
 .3/252الاحكام في اصول الاحكام، : الآمدي، علي بن محمد - (8)
 .2/9الموافقات في اصول الشريعة، : الشاطبي، ابراهيم بن موسى: ظ - (9)
 (.صلح)، مادة 1/243القاموس المحيط، : الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب - (11)
 .1/286:ن. م  - (11)
 .1/417المستصفى في علم الاصول، : محمد بن محمد، الغزالي - (12)
 .25رسالة في رعاية المصلحة، ص : سليمان بن عبد القوي، الطوفي - (13)
 .2/21الموافقات في اصول الشريعة، : ابراهيم بن موسى، الشاطبي - (14)
 .221معارج الأصول، ص : ابو القاسم جعفر بن الحسن، المحقق الحلي - (15)
 .1/416المستصفى في علم الاصول،: الغزالي، محمد بن محمد: ظ - (16)
 .111شفاء الغليل، ص ، محمد بن محمد، الغزالي: ظ - (17)
 .221معارج الأصول، ص : ابو القاسم جعفر بن الحسن، ليالمحقق الح - (18)
دراسات في فلسفة اصول الفقه والشريعة ونظرية المقاصد، ص : علي، حب الله: ظ - (19)

188. 
معالم : محمد بن حسين بن حسن، و الجيزاني، 279اصول الفقه، ص : محمد، ابو زهرة - (21)

 .1/228،أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة
 .2/99الاعتصام، : ابو اسحاق، الشاطبي: ظ - (21)
 .1/8: ن. م  - (22)
 .6المصالح المرسلة، ص : محمد الأمين الجكني، الشنقيطي - (23)
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 .2/7الموافقات في اصول الشريعة، : الشاطبي، ابراهيم بن موسى: ظ -(24)
الحضارة مركز ، 152ص، 1ج، مقاصد الاحكام الشرعية وغاياتها، محمد علي، ايازي -(25)

 .لتنمية الفكر الاسلامي
 .المصدر نفسه -(26)
 .34ص، الاجتهاد والحياة، محمد مهدي، شمس الدين -(27)
 .216إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول، ص : محمد بن علي، الشوكاني - (28)
 1/261: المعجم الاصولي، محمد صنقور: ظ -(29)
 5/11:علم الأصولبحوث في ، محمود، الشاهرودي: ظ -(31)
 5/11:بحوث في علم الأصول، محمود، الشاهرودي: ظ -(31)
 
 5/11:بحوث في علم الأصول، محمود، الشاهرودي: ظ -(32)
 716ص-1ج -لسان العرب -إبن منظور -(33)
نقلا عن مقاصد الأحكام الشرعية ، 239ص-الوافية في أصول الفقه -الفاضل التوني -(34)

 . محمد علي أيازي، ..وغايتها
المشهد )بحث منشور في ، منهج اكتشاف الملاك وأثره في تغير الأحكام -سعيد رحيميان -(35)

  431ص-(دار الهادي -عبد الجبار الرفاعي -الثقافي في إيران
– 1ط -خالد السويعدي البغدادي: تحرير -قواعد نافعة في الاستنباط -يروانيباقر الإ: ظ -(36)

 (بتصرف)15ص -النجف الاشرف -دار الضياء
 415ص 3ج -(ع)مؤسسة آل البيت:ت –وسائل الشيعة  -الحر العاملي -(37)
 151ص،(الحلقة الثانية)دروس في علم الأصول  –محمد باقر الصدر : ظ -(38)
 -مقاصد الأحكام الشرعية وغايتها دراسة في سبل اكتشاف الملاكات -محمد علي أيازي -(39)

 442ص-2ج -2119-بيروت-علي الوردي: ت -مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي
-هـ1416،دار البشائر، بيروت 1ط -مباحث العلة في القياس -عبد الكريم، السعدي -(41)

 511ص
 448ص-2ج-مصدر سابق -محمد على أيازي -(41)
 41ص-5ج-1ط-عبد السلام هارون:ت -معجم مقاييس اللغة -ابن فارس -(42)
-(ع)مجمع اهل البيت  -الثابت والمتغير في الشريعة الاسلامية -جواد احمد البهادلي -(43)

  82ص -2119 -الطبعة الاولى -النجف الاشرف 
 251ص  -قم -هـ1426-13ط -المنطق -محمد رضا المظفر -(44)
 213-2ص-2ج -المستصفى في علم الأصول -الغزالي ابو حامدمحمد بن محمد  -(45)
 19ص  -مصادر التشريع فيما لانص فيه -الشيخ خلاف -(46)
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النجف  -1972 -مطبعة النعمان -القياس حقيقته وحجيته -مصطفة جمال الدين: ظ -(47)
  151ص -الاشرف

-مطبعة الخنساء-رالطبعة السادسة عش -أصول الفقه في نسيجه الجديد -مصطفى الزلمي -(48)
 113ص-بغداد

 413ص-2ج-المعجم الأصولي -محمد صنقور: ظ -(49)
 2119-بيروت  -مكتبة السنهوري -المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية -مصطفة الزلمي -(51)
 112ص -المرجع نفسه -مصطفة الزلمي -(51)
 113ص -المرجع نفسه -(52)
 466ص -2ج-انوار الاصول  -ناصر مكارم الشيرازي -(53)
 نصوص معاصرة، نظرية تنقيح المناط عند الامامية، علي الدهيني: ظ- (54)

 191: 12السبزواري، مهذَّب الأحكام  -(55)
 212: السبحاني، مصادر الفقه الإسلامي -(56)
 528: 7الخوئي، مصباح الفقاهة  -(57)
 .518: 42الخوئي، مباني تكملة المنهاج  -(58)
 173: 6الخوئي، الموسوعة  -(59)
 115: مصطفوي، فقه المعاملات -(61)
 .115: 1النائيني، كتاب الصلاة  -(61)
  126: 14الحكيم، مستمسك العروة  -(62)
 171: 1الخميني، المكاسب المحرمة  -(63)
 51: 1مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية  -(64)
  226: 1الخوئي، التنقيح  -(65)
  121: 4الخوئي، فقه الشيعة  -(66)
  115: 1الخوئي، مصباح الفقاهة  -(67)
 148ـ  147: البهبهاني، الفوائد الحائرية -(68)
 117: 1المرعشي، القصاص على ضوء القرآن والسنة  -(69)
 185: المحقق الحلّي، معارج الأصول -(71)
 181: 1الخميني، كتاب الطهارة  -(71)
 291: 1اللنكرودي، الدر النضيد  -(72)
 191: 12الأحكام السبزواري، مهذَّب  -(73)
 85ـ  83: 1البجنوردي، القواعد الفقهية  -(74)


